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) الفصل الثالث 

تمهيد في التخصيص
تعريف التخصيص لغةً: خصّه بالشيء خصاً وخصوصاً، وخصوصية، واختصه بكذا، أي: خصه به، والتخصيص ضد التعميم([footnoteRef:2]). [2: () القاموس المحيط: باب الصاد، فصل الخاء: 796.] 

أمّا التخصيص اصطلاحاً: فللأصوليين فيه عدة تعريفات منها:
فقد عرّفه الشيرازي بأنه: «بيان ما لم يرد باللفظ العام»([footnoteRef:3]).  [3: () اللمع في أصول الفقه: 30.] 

وعرّفهُ الجصاص: «التخصيص هو بيان أن المراد باللفظ العام بعض ما شمله الاسم»([footnoteRef:4]). [4: () يُنظر: الفصول في الأصول للجصاص: 1/ 142.] 

وعرّفه أبو الحسين البصري: «إخراج بعض ما تناوله الخطاب فعلاً كان المخرج أو فاعلاً أو زماناً»([footnoteRef:5]).  [5: () المعتمد: 1/ 23.] 

وعرّفه أُستاذنا الزلمي بقوله: «إخراج بعض أفراد النص العام، من كونها مشمولة بالحكم الوارد فيه بحصره على الباقي منها بدليل متصل بالنص أو مستقل عنه»([footnoteRef:6]). [6: () أُصول الفقه في نسيجه الجديد، د. مصطفى إبراهيم الزلمي، بغداد، 1412هـ/ 1991م: 2/ 160.] 

وهذهِ التعريفات بمجموعها يكون معناها واحداً، وهو أنّ التخصيص ما هو إلا قصر العام على بعض أفراده.



المبحث الأول
المقدار الذي لابد من بقائه بعد التخصيص
ذكر الشوكاني أنّ ابن الصباغ ذهب إلى أنّ العام إذا كان مفرداً، (كمَنْ والألف واللام) جاز التخصيص فيه إلى أقل المراتب([footnoteRef:7]). [7: () يُنظر: إرشاد الفحول: 247.] 

وللأصوليين في المسألة أقوال عدة هي:
القول الأول: إنّ العام إذا كان مفرداً، (كمَنْ والألف واللام)، جاء التخصيص إلى أقل المراتب([footnoteRef:8]). [8: () يُنظر: المصدر نفسه.] 

بهذا قال الشاشي وأبو إسحاق الأسفراييني([footnoteRef:9])، وهو ما وافقه ابن الصبّاغ. [9: () يُنظر: الإبهاج في أصول الفقه: 2/ 125، وإرشاد الفحول: 247.] 

وعلى هذا القول فإنّه يجوز التخصيص في الجمع ونحوه، إلى ثلاثة لأنها أقل مراتب الجمع على الصحيح، وفي غير الجمع (كمَنْ وما) إلى الواحد، فيقول: مَنْ يكرمني أكرمه، ويريد به شخصاً واحداً([footnoteRef:10]). [10: () يُنظر: التمهيد للأسنوي: 377.] 

القول الثاني: لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام.
بهذا قال، منهم إمام الحرمين، ونقله الرازي عن أبي الحسين البصري([footnoteRef:11]). [11: () يُنظر: إرشاد الفحول: 246، والإبهاج: 2/ 124، والتمهيد للأسنوي: 377.] 

واختلف في تفسير هذا الجمع، فقيل: لابد أنه يقرب من مدلوله قبل التخصيص.
وقال ابن السبكي: لابدّ أن يكون غير محصور، وقال ما بقي غير محصور أي: ما بقي المخرج عنه غيرُ محصور، وما هنا مصدرية، والتقدير: مدة عدد غير محصور، والدليل عليه أنه لو قال: أكلت كل رمان موجود، ولم تأكل غير واحدة لكان ذلك غير مقبول([footnoteRef:12]). [12: () يُنظر: الإبهاج: 2/ 124.] 

القول الثالث: التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى الواحد وإلا فلا يجوز([footnoteRef:13]). [13: () يُنظر: إرشاد الفحول: 247.] 

القول الرابع: يجوز إلى أقل الجمع مطلقاً على حسب اختلافهم في أقل الجمع، وقد ذكر الشوكاني أنّ هذا القول حكي عن ابن برهان وغيره من الأصوليين.
القول الخامس: أنّه يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد.
ذكر الشوكاني أنّه قول معظم أصحاب الشافعي، وهو ما اختاره الشافعي، وحكى ابن الصباغ هذا القول عن أكثر الشافعية([footnoteRef:14]). [14: () يُنظر: إرشاد الفحول: 247.] 

القول السادس: إن كان التخصيص بمتصل، فإنْ كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد، نحو: أكرم الناس إلاّ الجُهال، وأكرم الناس إلاّ تميماً.
وإن كان التخصيص بمنفصل، وكان في العام المحصور القليل جاز إلى اثنين، نحو: قتلت كل زنديق، وكانوا ثلاثة أو أربعة، ولم يقتل سوى اثنين، جاز إلى اثنين. 
وإن كان العام غير محصور أو كان محصوراً كثيراً، جاز بشرط كون الباقي قريباً من مدلول العام([footnoteRef:15]). [15: () يُنظر: الإبهاج: 2/ 126، وإرشاد الفحول: 247.] 



* ثمرة الخلاف
ومن فروع هذهِ المسألة:
في مسألة الإيمان، فإنّه قال وأمّا تخصيص العام فقد يكون بالنية، كما إذا قال: والله لا أكلم أحداً، أو لا آكل طعاماً، ونوى طعاماً معيناً هذا كلامه، وهو جازم بجواز التخصيص إلى الواحد([footnoteRef:16]). [16: () يُنظر: التمهيد: 378.] 



المبحث الثاني
المطلب الأول
التعريف بالمجمل والمبين
قبل بيان آراء ابن الصبّاغ في بعض مسائل المجمل والمبين أجد أنه لابد من بيان معناهما في اللغة والاصطلاح كي يزداد مدار البحث وضوحاً.
المجمل لغةً:- الجمل بمعنى التجمع وعظم الأمر، يقال: أجمل الحساب إذا جمعه، ورفعَ تفاصيله والجملة بالضم جماعة الشيء، ويستعمل في الإبهام والإخفاء، يُقال: أجملت الشيء إجمالاً([footnoteRef:17]). [17: () القاموس المحيط، مادة جمل: 1265- 1266.] 

المجمل اصطلاحاً:- عرّفه الأصوليون بتعريفات متقاربة يكاد يكون معناها واحداً، ومنها:
ما عرّفه الآمدي بقوله: «ما له دلالة على أحد معنيين لا مزَّية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه»([footnoteRef:18]). [18: () الأحكام، للآمدي: 3/ 13، التلويح: 1/ 127، البحر المحيط: 3/ 454.] 

وقيل ما لم تتضح دلالته([footnoteRef:19])، أو هو اللفظ الذي ازدحمت معانيه ولا يفهم المعنى المُراد منه إلا بمبين. [19: () يُنظر: البحر المحيط: 3/ 454.] 

وأمّا المبين لغةً:- استبان الشيء، أي: ظهر، وبان بياناً، اتضح فهو بيّن([footnoteRef:20]). [20: () القاموس المحيط، مادة بين: 1/ 1256.] 

وأمّا اصطلاحاً:- فقد عُرِّف بتعريفات كثيرة من أشهرها تعريف: أنه إخراج الشيء عن حيّز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي([footnoteRef:21])، وقال الباقلاني في التقريب: وهذا ما ارتضاه مَنْ خاض بالأُصول من أصحاب الإمام الشافعي([footnoteRef:22]). [21: () البحر المحيط: 4/ 477، طلعة الشمس: 1/ 183.]  [22: () التقريب والإرشاد للباقلاني: 3/ 372.] 

المطلب الثاني
المشترك أيجب بيانه، أم يُحمل على جميع معانيه؟
أولاً:- تعريف المشترك لغةً واصطلاحاً:
المشترك لغةً:- من الشرك والشركة بفتح وكسر، أو فتح وسكون بمعنى واحد وهو مخالطة الشريكين، وشاركت فلاناً صرت شريكه([footnoteRef:23]). [23: () يُنظر: لسان العرب، مادة شرك: 10/ 448- 449.] 

أمّا المشترك اصطلاحاً:- كل لفظ يشترك فيه معاني أو أسماء لا على سبيل الانتظام، بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد، وإذا تعين الواحد مراداً به انتفى الآخر([footnoteRef:24]). [24: () أُصول السرخسي: 1/ 126.] 

ثانياً:- رأي ابن الصبّاغ والأصوليين في المسألة:
أمّا بيان حمل المشترك على جميع معانيه فقد ذهب ابن الصبّاغ إلى منع أنّ يُراد بالمشترك جميع معانيه، لا حقيقة ولا مجازاً([footnoteRef:25]). [25: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 130.] 

* تحرير محل النزاع 
معنى هذهِ المسألة هو أن يطلق اللفظ المشترك إطلاقاً واحداً ويُراد به كل واحد من معنييه، أو معانيه بحيث يفيد أن كُلاً منهما هو محل الحكم، أي: دلالة اللفظ المشترك على كل واحد من هذهِ المعاني، فهل يجوز أن يراد باللفظ المشترك جميع المتناولات؟ 
في المسألة خلاف بين الأصوليين على أقوال، منها([footnoteRef:26]): [26: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 128.] 



القول الأول: قالوا بالمنع، أي أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع معانيه، لا حقيقة ولا مجازاً، وهو قول الحنفية([footnoteRef:27]) وبعض المالكية([footnoteRef:28]) والغزالي والرازي من الشافعية([footnoteRef:29]) وأبو الخطاب([footnoteRef:30]) من الحنابلة([footnoteRef:31]) وبه قال أبو هاشم الجبّائي([footnoteRef:32]) وأبو الحسين البصري من المعتزلة([footnoteRef:33]) وبه قالت الإباضية([footnoteRef:34]). [27: () يُنظر: أُصول السرخسي: 1/ 162، أُصول الشاشي: 39.]  [28: () يُنظر: لباب المحصول في علم الأُصول: 2/ 572.]  [29: () يُنظر: المنخول: 147- 148.]  [30: () هو محفوظ بن أحمد بن الحسين العراقي الكلوذاني البغدادي الحنبلي، كان فقيهاً وأصولياً وأدبياً، من تصانيفه: «التمهيد، الانتصار في المسائل الكبار»، توفي (510هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء: 19/ 348..]  [31: () يُنظر: شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف، بابن النجار (ت972هـ)، تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد، مركز البحوث وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى: 369، التمهيد في أصول الفقه: 2/ 251.]  [32: () هو عبد السلام بن أبي علي محمد الجبّائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمدان بن أبان مولى عثمان بن عفان ، المتكلم المشهور، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة (ت321هـ). يُنظر: وفيان الأعيان: 3/ 183.]  [33: () يُنظر: المعتمد: 1/ 300- 301، والأحكام للآمدي: 2/ 261.]  [34: () يُنظر: طلعة الشمس: 1/ 138.] 

وقد اختلف أصحاب هذا القول في سبب المنع.
فقيل: أمر يرجع إلى القصد، أي قصد المتكلم، فلا يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة لا حقيقة ولا مجازاً.
وقيل: سببه الوضع الحقيقي، أي: وضع اللفظ المشترك لمعانيه من قبل أهل اللغة، أي: لم يوضع للجميع بل على البدل([footnoteRef:35]). [35: () يُنظر: المحصول: 1/ 373، والبحر المحيط: 2/ 131.] 



استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إنّ أهل اللغة لم يضعوا اللفظ المشترك على الجميع، بل وضعوه على سبيل البدل، فإن حمل اللفظ على كل معانيه سيؤدي إلى استعماله في غير ما قصده أهل اللغة واستعماله في الجميع استعمال للفظ في غير موضوعه([footnoteRef:36]). [36: () يُنظر: المحصول: 1/ 373.] 

القول الثاني: قالوا بالجواز، أي: يصح أن يراد باللفظ المشترك جميع معانيه، قال بهذا بعض المالكية منهم أبو بكر الباقلاني([footnoteRef:37]) ونسبهُ الزركشي إلى الشافعي([footnoteRef:38]) وبه قال أكثر الحنابلة([footnoteRef:39]) وبه قال القاضي عبد الجبار([footnoteRef:40]) من المعتزلة([footnoteRef:41]). [37: () يُنظر: لباب المحصول في علم الأصول: 2/ 572، نثر الورود على مراقي السعود، محمد أمين محمد المختار الشنقيطي، نشر المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط1، 1425هـ/ 2004م: 84.]  [38: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 128.]  [39: () يُنظر: شرح الكوكب المنير: 369.]  [40: () هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسن الهمذاني الاستراباذي المعتزلي القاضي، قلد الإمام الشافعي، صاحب التصانيف، توفي سنة (415هـ). يُنظر: شذرات الذهب:       2/ 202، والكامل: 8/ 142.]  [41: () يُنظر: إرشاد الفحول: 46.] 

ثم اختلف هؤلاء المجوزون في موضعين:
الأول: استعماله في الجميع هل بطريق الحقيقة أو المجاز؟
الثاني: في أنه إذا أراد المعنيين، فهل يتعلق بهما إرادة واحدة أم إرادتان؟ هذا على خلاف بين أصحاب هذا القول([footnoteRef:42]).  [42: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 129.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- قوله تعالى: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﭼ([footnoteRef:43]). [43: () سورة الأحزاب: [آية 56].] 

وجه الدلالة من الآية: هو أن اسم الصلاة واحد، وهو لفظ مشترك واختلف في المراد منه، فكانت الصلاة من الله رحمة، ومن المؤمنين دعاء، ومن الملائكة استغفاراً، فنجد أنّ الآية قد عبرّت عن هذهِ المعاني بلفظ واحد، وهذا دليل على أنّ المشترك يُراد به جميع معانيه([footnoteRef:44]). [44: () يُنظر: نهاية السول في شرح منهاج الأُصول: 2/ 123، والبحر المحيط: 2/ 128.] 

ثانياً:- واستدلوا بقوله تعالى: ﭽﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ    ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ       ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔﮕ   ﮖ       ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﭼ([footnoteRef:45]). [45: () سورة الحج: [آية 18].] 

وجه الدلالة: السجود أُريد به معنيان مختلفان؛ لأن السجود من الناس يختلف عن السجود من الدواب، فمن الناس وضع الجبهة على الأرض، أمّا من غير الناس فمعناه الخضوع والطاعة، والآية نسبت إلى الجميع سجوداً وهذا دليل على أن المشترك يحمل على جميع معانيه([footnoteRef:46]). [46: () يُنظر: نهاية السول: 2/ 123.] 

يُجاب عنه: بأنّ السجود معناه غاية الخضوع والانقياد بغض النظر عن كونه اختيارياً أو قهرياً، وهذا المعنى يتحقق من الإنسان وغيره، وهذا من قبيل المشترك المعنوي، أمّا قوله تعالى: (ﮅ  ﮆ  ﮇ) ففيه إشارة إلى الخضوع الاختياري([footnoteRef:47]).  [47: () يُنظر: الوجيز في أُصول الفقه: 330.] 

ويُجاب عنه أيضاً: بأن قوله تعالى: (ﮅ  ﮆ  ﮇ) مرفوع بفعل مضمر تقديره: (ﭷ) وهو معطوف على الفعل الأول، فيسجد الأول: يعني الانقياد والخضوع، والثانية يعني العبادة، فيختلف المعنى لاختلاف اللفظ([footnoteRef:48]). [48: () يُنظر: كشف الأسرار: 1/ 63- 64.] 

القول الثالث: يجوز أن يُراد بالمشترك معنياه أو معانيه في النفي دون الإثبات، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية([footnoteRef:49]). [49: () يُنظر: التلويح مع التوضيح: 1/ 67.] 

استدل هؤلاء بما لو أوصى بثلث ما له لمواليه أو لمولاه، فهذهِ الوصية باطلة، وإنما حكم ببطلانها؛ لأن الموصى له مجهول؛ ولأن اسم المولى المشترك بين المعتق والعتيق ولا عموم للمشتركات([footnoteRef:50]). [50: () يُنظر: الوجيز في أًصول الفقه: 330، وأصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي: 322.] 

* القول المختار
هو القول الأول والذي ذهب إليه ابن الصبّاغ القائل بأنّ اللفظ لا يحمل على معنييه أو معانيه، وذلك لأنّه استعمال من غير ما وضع له، فيمكن إدراكه، ولا يراد بالمشترك إلاّ أحد معانيه، ويُعرف المعنى بقرينة، ويكون ذلك بطريق التأمل([footnoteRef:51])، فعلى المجتهد أن يتوصل بالنظر في القرائن وبمراعاة حكمة التشريع، ومقصد الشارع إلى تعيين المراد، ومثال ذلك ما وقع بين الحنفية والشافعية في لفظ القرء الوارد في قوله تعالى: ﭽﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭼ([footnoteRef:52]). [51: () يُنظر: أُصول البزدوي: 2/ 34، والوجيز في أصول الفقه: 330.]  [52: () سورة البقرة: [آية 228].] 

